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عموم البلوى عند الإباضيّة

الملخص

لرفع  مستندا  يكون  أن  يمكن  حدين،  ذا  كونه  حيث  من  خاصة  أهمية  وله  والفقهاء،  الأصوليون  إليه  تطرق  لموضوعٍ  الدراسة  »تعرضت 
العنت والمشقة عن العباد، وجلبْ التيسير والتخفيف لهم، كما يمكن في الوقت ذاته أن يكون مدخلا لنسْف كثير من عزائم الفقه الإسلامي 
الأمر،  هذا  لتعالج  الدراسة  هذه  جاءت  وقد  نظرهم.  في  تشريعها  وعنت  بلواها،  لعموم  نظرا  والتخفيف؛  التيسير  تقتضي  ا  ممَّ أنها  بزعم 
وتبين مدى عناية الأصوليين وفقهاء المذهب الإباضّي بعموم البلوي، وكيف أصلوه، وبينوا ضوابطه، ثم فرَّعوا عليه أحكامًا فقهيةً شرعية 
والقواعد  والسنة،  الكتاب،  من  اعتباره  وأدلة  البلوى،  عموم  مفهوم  الأول  المبحث  في  فبينت  مباحث،  ثلاثة  في  الدراسة  أتت  وقد  كثيرة. 
في  القول  لت  وضوابطه، وفصَّ البلوى،  لأسباب عموم  الثاني  المبحث  في  الدراسة  وتعرضت  به.  والأخذ  المفهوم،  هذا  اعتبار  لتؤيد  الفقهية؛ 
المالية  والمعاملات  والعبادات،  الطهارات،  أبواب  في  الإباضيّة  عند  البلوى  لعموم  فقهية  تطبيقات  الدراسة  ذكرت  الثالث  المبحث  وفي  ذلك. 

الباحث إلى الأخذ بها. النتائج والتوصيات، التي يدعو  الحياتية. وختمت الدراسة بمجموعةٍ من 

الكلمات المفتاحية: عموم، البلوى، الإباضيّة.

عموم البلوى عند الإباضيّة
)دراسة تأصيلية تطبيقية(

Scourge Extent in Ibadhi School
(Applied and Elaborative Study)

Abstract

This study focuses on a topic discussed by fundamentalists and Islamic scholars. This topic enjoys a certain 

specialty because it could be a base to eradicate hardships from people’s shoulder, facilitate and mitigate 

their worships, but it also, at the same time, could discourage Figh’h practices and calls for over-mitigation. 

This study aims to resolve this matter, and explain attention paid by fundamentalists and Ibadhi scholars to 

scourge. In the second theme of this study, it discusses the reasons and rules of scourge, and it discusses them 

in details. Further, the study, in its’ third theme, discusses figh’hi implementation of scourge extent in Ibadhi’s 

doctrine in different worships; such as, prayers and daily financial transactions. The study concluded with 

couple of findings and recommendations that the scholar is calling for in his study.  

Keywords: Extent, Scourge, Ibadhi Doctrine.
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النظيري

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلللام على سيدنا محمد، وعلى 

آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،
فإن الدين الإسلامي دين يسٍر ورحمة، دينٌ لا مشقة فيه ولا عنت، 
أحكامه في وسللع المكلفين وطاقاتهم، يلبِّي حاجاتهم، ويقف عند 
ضرورياتهم، ينظم شؤونهم، ويستجيب لمطالبهم، وما كانت بعثة 
النبي - صلى الله عليه وسلللم - إلاَّ رحمةً مسداة، واضعة للإصر، 
طاوية للأغلال، بعيدة عن التكلف والتنطع، توافق الفطر السليمة، 
مغذية للأرواح، فكلُّ ذلك كان سببا في دخول الناس دين الله تعالى 

أفواجا، أفرادا وجماعات.
وإذا كانت التشريعات الإلهية تحقق مقاصدها، وتؤدي غاياتها فلا 
يحق للمكلف أن يحيد عنها، وفق هواه، ومصالحه الموهومة، غير 
ت البلوى، وعسر دفعها  أنلله إذا وقع الناس في حرج وشللدة، وعمَّ
أو الاحللراز عنها فإن الشرع الربانيّ أوجد من الأحكام والرُّخَص 
ما يدفع الحرج، ويزيل البلوى، ويقود الناس إلى ما فيه سعادتهم، 
وراحة بالهم، والأمثلة على ذلك عديدة في القرآن الحكيم، والسللنة 
ل الفقهاء من مختلف مذاهبهم على ذلك، فأفتوا  المطهللرة، وقد عوَّ
خَللص والتيسللير في حالات الضرورة والبلللوى، وفق ضوابط  بالرُّ

وشرائط معينةٍ، وحالات خاصة.
ولمَّا كان عموم البلوى محلُّ اعتناء وتأصيل عند المذاهب الإسلامية 
في أبواب فقهية متفرقة، كان من الضروري جمع تلك الشللذرات، 
ومقارنتها، وتحليلها، وقد سللبقني بعض المعاصرين في ذلك، غير 
أن المذهللب الإباضّي لم تمتد إليه الأيللدي؛ لتبين مدى عناية علماء 
إليلله في فتاويهم، وواقع  البلوى، ومدى الالتفات  المذهب بعمللوم 
حياتهم ومعاملاتهم، وهل له تأصيل في مؤلفاتهم وفتاويهم؟ وما 
الضوابط الحاكمة على عموم البلوى حتى يكون سللببًا من أسباب 

الرُّخَص، ورفع العزائم؟
لهللذا أردت الكتابللة في هذا الموضوع بصللورة مقارنة مع المذاهب 
الُأخَر إلا أني وجدت البحث سللوف يطول كثلليرا، فاقتصرت على 
المذهب الإباضّي مع الإشللارة أحيانا إلى المذاهب الإسلللامية الُأخَر، 

وفق ما يقتضيه البحث.

أسباب اختيار البحث
هناك مجموعة من الأسللباب دعت الباحث إلى تناول هذا الموضوع 

بالبحث والبيان، وأهمها:
عدم وجود دراسللة بحثية – حسللب علللم الباحث - تناولت  	.1

عموم البلوى تأصيلا وتطبيقا في المذهب الإباضّي.
الحاجللة إلى معرفللة رأي الإباضيّة في عمللوم البلوى، ومدى  	.2

عناية علمائهم به تأصيلا وتفريعا.
بيان أسباب عموم البلوى، وضوابطه في الفقه الإباضّي. 	.3

إبللراز الجانللب التطبيقي لعموم البلللوى في الأبواب الفقهية  	.4
المختلفة عند فقهاء المذهب الإباضّي.

الدراسات السابقة
لم أجد – حسللب اطلاعي - بحثا تنللاول هذا الموضوع في المذهب 
الُأخللر، فهنللاك جمعٌ من  المذاهب الإسلللامية  للا  الإبللاضّي، وأمَّ
الدراسللات القيمة والبحللوث المفيدة تناولت عمللوم البلوى من 
جوانبه المختلفة، وقد اسللتفاد منها الباحللث في بحثه، ومن تلك 

الدراسات:
عمللوم البلوى )دراسللة نظرية تطبيقية(، تأليف مسلللم بن  	.1
محمد بن ماجد الدوسري، والكتاب في أصله رسالة ماجستير، 

قدمت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض.
المنان إسماعيل، ماسللوداني مراد، أسباب تطبيق عموم  عبد  	.2
البلللوى وشروط اعتباره سللببا للتخفيف، وهو بحث قصير، 
 Al-Qanatir international Jural( في  ومنشللور  محكللم 
of Islamic Studies.Vol.1. No.1 (2015(، وهللو لا يتجاوز 

إحدى وعشرين صفحة.
 والبحثان مع أهميتهما إلا أن دراستنا هذه تعالج جانبا آخر، وهو 
عموم البلوى في المذهب الإباضّي، فهي دراسللةٌ مكملة للدراسللات 
السللابقة، كما أن الباحث يضيف بعض المسللائل التي لم يتعرض 

لها البحثان السابقان كعموم البلوى فيما قاله الصحابة الكرام.
إشكالية الموضوع )مشكلة البحث(.

هل للمذهب الإباضّي تأصيل لعموم البلوى؟ 	.1
ما التطبيقات الفقهية لعموم البلوى؟ 	.2

ما أسباب عموم البلوى في المذهب الإباضّي؟ 	.3
ما الضوابللط الحاكمة للاعتماد على عمللوم البلوى في الأخذ  	.4

بالرُّخَص في الأحكام الفقهية؟

أهمية البحث
تكمللن أهمية البحث في إبراز رأي المذهب الإباضّي في عموم البلوى، 
ومدى محط نظرهم في الاعتناء به تأصيلا وتفريعا، فيجمع البحث 
شتات هذا الموضع من كتب الأصول والفروع، فيقارنها ويحللها؛ 
ليسللهل بعد ذلك مقارنتها مع المذاهب الُأخَر، وبيان أوجه الاتفاق 

والاختلاف إن وجدت.

منهج البحث
نلله الأصوليون  المنهج الاسللتقرائي: وذلك باسللتقراء ما دوَّ 	.1

والفقهاء حول الموضوع.
والفقهية؛  الأصولية  النصوص  بتحليل  التحليلي: وذلك  المنهج  	.2

للوصول إلى نظرة الإباضيّة لعموم البلوى.
المبحث الأول: عموم البلوى مفهومه، وأدلته.

المطلب الأول: مفهوم عموم البلوى.
عمللوم البلوى مركب إضللافي، ومعرفة المركللب الإضافي متوقفة 
علللى معرفة أجزائه، المضاف والمضاف إليه، ولذلك سللوف نعرف 
الكلمتين، ثم نعرف عموم البلوى كلقب على مفهوم معين محدد.
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أولا- مفهوم كلمة عموم.

العموم لغة:
، بمعنى الشمول، فيقال:  العموم مصدر عمّ يعم عموما، وهو عامٌّ
هم بالعطية، أي: شللمل الجماعة  هم المطر، أي: شللملهم، وعمَّ عمَّ

)منظور، ج12، 426؛ الفيومي، ج2، 430(. 

العموم في الاصطلاح:
، وهو الشمول  لاحظ الأصوليون المعنى اللغوي عند تعريفهم العامَّ
والاسللتغراق، فعرفللوا العام بأنلله: )اللفظ المسللتغرق لجميع ما 

يصلح له، بحسب وضع واحد دُفعة(، )الشوكاني، 1992: 198(.
 فاللفللظ عامٌّ إذا كان صيغته عامللةً، وهو يفيد العموم؛ فالعموم 
عارض من العوارض العارضللة على الألفاظ، وعليه فالعموم هو 

شمول اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة.

ثانيا- مفهوم كلمة )البلوى(.
البلللوى أصلها بَلللى، يَبلو بلوا وبلللاء، والابتلاء بمعنللى الاختبار 
والامتحللان، فيُقال: ابتلللاه الله، أي: امتحنلله، والابتلاء يكون في 
الخير والشر، والاسللم البلوى، والبلللوة، والبلية، والبلاء )منظور: 

ج14، 84(.
والمللراد بالبلوى في بحثنا هذا: المحنللة أو الفتنة التي ترتبت عليها 

مشقة زائدة غير معتادة للعباد في التكاليف الشرعية.

ثالثا- مفهوم عموم البلوى.
رغم كثرة ورود هذه الكلمة في أبواب الشريعة والأصول عند علماء 
الإباضيّة غير أني لم أجد مَن وضع تعريفا لها، ولعل ذلك يعود إلى 

وضوح معناها، وبروزه في أذهان العامة، وأهل العلم.
 وعرَّفهللا الأصوليون أثناء حديثهم عللن حكم حديث الآحاد فيما 
تعللم به البلوى، فقيل: )يحتاج إليلله الكل حاجة متأكدة مع كثرة 
تكللرره(، )ابللن أمير الحللاج، 1996: ج2، 394(، وقيل: )شللمول 
)الصنعاني، 1986:  أكثرهم عملللا(،  أو  المكلفين  التكليف لجميللع 
109(، وقيللل: )فعللل أو حال يكثر تكرره للكل، حال كونه سللببا 

للوجوب(، )أمير بادشاه: ج3، 114(.
وعرَّف الدكتور وهبة الزحيلللي عموم البلوى عند الفقهاء بقوله: 
)شلليوع البلاء، بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه(، 

)الزحيلي، 1997: 115(.
وعرَّفه مسلللم الدوسري بقوله: )شمول وقوع الحادثة للمكلفين 
أو لأحللوال المكلف مللع تعلق التكليف بها، بحيللث يعسر الاحراز 
منها أو الاستغناء عن العمل بها إلا بمشقة زائدة، تقتضي التيسير 

والتخفيف(، )الدوسري، 2000: 61(.
 ويرى الباحث أن المراد بعموم البلوى عند الفقهاء: شمول الواقعة 
للمخاطبين مع حصول المشللقة غير المعتادة، وصعوبة الاحراز أو 

الاستغناء عنها.
ويعللر الفقهاء والأصوليون عن عمللوم البلوى بل )كثرة البلوى، 
أو البلوى عامة، عمت به البلوى، عم به البلوى، تعظم به البلوى، 

ت المصيبة(، وقد  شللدة البلوى، عموم الابتلاء، عموم الللضرر، عمَّ
تحدث الفقهاء عن عموم البلوى في أكثر الفروع الفقهية لاسلليما 
كتللاب الطهارات والصلوات، والطلاق، والمعاملات بل ذكر بعضهم 
زيادة تأصيل وتفريع في بعض الأبواب الفقهية، وعلَّل سللبب ذلك 
بكثرة عموم البلوى بهللا، يقول الثميني بعد ذكره الباب الخامس 
عشر في الأولياء، والباب السادس عشر في تزويج من لا وليّ له، قال: 
)وإنّما أطلللتُ الكلام في البابين؛ لكثرة البلللوى فيهما(، )الثميني، 

2000: ج5، 84(. 
وذكللر أطفيش أن كلا مللن البيع والشراء ينبغللي الاهتمام بهما؛ 
لعموم البلوى بهما، فيجللب على المرء أن يعرف حكم الله تعالى في 
ذلك قبل التلبس بهما )أطفيش، 1985: ج8، 7(، كما نجد الفقهاء 
يخصون بعض المسللائل بالأحكام، وينصون عليها في كتبهم، وما 
كان سللبب ذكرهم لها دون غيرهللا رغم اتفاقها معها في الأحكام 
إلا بسللبب عموم البلوى بها، فتقاس عليهللا غيرها، ومن ذلك ما 
ذكره السالمي في معارجه، فقال: )ولمَّا كان عموم البلوى بالضفدع 
والغيلم)1( أكثر من عمومها بغيرها من المذكورات، تكلم الأصحاب 
علللى حكم هذين النوعين، وسللكتوا عللن الأنللواع الباقية؛ اتكالا 
على فهمها من القواعد؛ ولأنهم إنما يتكلمون على ما مسللت إليه 

الحاجة دون غيره(، ) السالمي، 2008: ج2، 374(.

الثاني: أدلة عموم البلوى. المطلب 
اسللتدل العلمللاء بأدلة متعددة على عموم البلللوى من حيث كونه 
سللببا مقبولا للرخللص الشرعية، والتخفيف علللى العباد، فيجوز 
الاعتمللاد عليه في الرخيص والتيسللير في الأحكام الشرعية، ومن 

تلك الأدلة ما يلي:

أولا- الأدلة من القرآن الكريم.
هَللا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْللتَأذِْنكُمُ الَّذِيللنَ مَلكََتْ . 1 قللال تعالى: ﴿يَا أيَُّ

قَبْلِ  اتٍ مِن  الحُْلُمَ مِنكُللمْ ثَلاثَ مَرَّ يَبْلُغُوا  وَالَّذِينَ لمَْ  أيَْمَانُكُللمْ 
بَعْدِ  وَمِن  هِيَرةِ  الظَّ للنَ  ثِيَابَكُم مِّ تَضَعُونَ  وَحِلليَن  الفَْجْرِ  صَلاةِ 
صَلاةِ العِْشَللاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلا عَليَْهِمْ جُنَاحٌ 

بَعْضٍ﴾ النور: 58. بَعْضُكُمْ عَلَى  عَليَْكُم  افُونَ  بَعْدَهُنَّ طَوَّ
وجه الاستدلال: أن ملك اليمين والأطفال غير البالغين للحلم رخص 
الشللارع في دخولهللم إلى المنللازل في غير أوقات الراحللة والتخفف 
المذكورة في النص القرآني السابق؛ وذلك لأنهم طوافون على بيوت 
النللاس، ويصعب الاحراز منهم مع عموم البلوى بهم )السللالمي: 

ج1، 208(.
قللال تعالى: ﴿وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَللاء اللاتِللي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً . 2

فَليَْللسَ عَليَْهِنَّ جُنَاحٌ أنَ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَلليْرَ مُتَرَِّجَاتٍ بِزِينَةٍ 
﴾ النور: 60. لَّهُنَّ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ  وَأنَ 

القواعد عن الحيض والولد، اللاتي لا  النسللاء  أن  وجه الاستدلال: 
مطمع لهن في الزواج؛ لكر سللنهن، يباح لهن التخفف في الملابس 
بشرط ألا تكشف شيئا من العورات، وألا تظهر زينة محرمة، وما 
ذلك إلا تيسلليرا لهن، ورفعا للحرج، ودفعللا للبلوى عنهن، فالمرأة 
العجوز، الطاعنة في السن، تضيق ذرعا بكثرة الملابس، وقد تلحقها 
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ص لها الشرع أن تتخفف من الثياب في حدود  المحنة والشللدة، فرخَّ
معينة )أطفيش، 1998: ج10، 148- 149(.

قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلللَ عَليَْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج:78، . 3
نْ حَرَجٍ﴾ المائدة:6، ﴿يُرِيدُ اللهُّ  ﴿مَللا يُرِيدُ اللهُّ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
أنَ  اللهُّ  البقرة:185 ﴿يُرِيدُ   ﴾ العُْسْرَ بِكُللمُ  يُرِيدُ  اليُْسْرَ وَلاَ  بِكُمُ 

فَ عَنكُمْ﴾ النساء:28.  يُخَفِّ
وجه الاسللتدلال: أن الدين الإسلللامي دينٌ سللمْحٌ سهلٌ، لا عنت 
الرُّخَص، ودُفِع  فيه ولا حرج، فإذا وقع الحللرج والعنت شرعت 
الضرر، وأزيلت المشللاق، يقللول القطب: )﴿وَمَا جَعَلللَ عَليَْكُمْ فِي 
الدِّيللنِ مِللنْ حَرَجٍ﴾ تكليف ما لا تطيقونه، أو يشللتد عليكم جدا، 
وذلك إما ابتداء أو تسللهيل بعد تكليللف(، )أطفيش، 1998: ج9، 
436(، ويقول السللالمي: )وفي قوله تعالى: ﴿يُرِيللدُ اللهُّ بِكُمُ اليُْسْرَ 
﴾ دلالة على رفع المشقات(، )السالمي، 1999:  يُرِيدُ بِكُمُ العُْسْرَ وَلاَ 

ج3، 49(.
ولا ريللب أن البلوى إذا عمت، واشللتد وطؤها علللى العباد، ووقع 
ضررها، وعظم بلواها كان ذلك سببا من أسباب الرُّخَص؛ تيسيرا، 

ورحمة بالعباد.

والشؤون  الأوقاف  )وزارة  الشريفة  النبوية  ثانيا-  الأحاديث 
الإسلامية، 1986: ج14، 232(.

عن كبيشللة بنت كعب بللن مالك - وكانت تحللت أبي قتادة . 1
الأنصللاري - أنها سللكبت لأبي قتادة وضللوءا، فجاءت هرة 
تشرب منه، فأصغى أبو قتللادة لها الإناء حتى شربت، قالت 
كبيشللة: فرآني أنظر إليه، فقللال: أتعجبين مما رأيتِ؟ قالت: 
قلت: نعم، قال لي: إن رسللول الله صلى الله عليه وسلللم قال: 
والطوافات  الطوافللين  إنما هي من  بنجسللة،  ليسللت  “إنها 

عليكم” )الأزدي، 	1415: 72(.
وجه الاسللتدلال: أن الهر من السللباع، وسللؤر السباع نجس على 
الصحيللح )بركة: ج1، 397- 398(، ولمَّللا كانت الهرة مما يصعب 
الاحراز عنها، فهي تدخل إلى البيت باسللتمرار، وتلحق رطوباتها 
الملابس والأدوات المنزلية، وتشرب من الماء بلا استئذان عفي عنها؛ 
البلوى بها، وعموملله، وكثرة تكراره )أبو سللتة، 1994:  لشللدة 
ج1، 169(، يقللول السللالمي: )في ذكر هذا الوصللف- أي الطوافين 
والطوافات- إيماء بأن سللبب الحكللم بطهارتها كثرة مخالطتها، 
حتى لا يمكن التحرز منها غالبا(،) السالمي: ج1، 219(، وأما بقية 
السللباع فهي نجسة؛ إذ لا بلوى فيها، يقول ابن بركة: )السباع لا 
بلللوى علينا بها، ولا نكاد نبتلى بها كالسللنور الذي خففت المحنة 

عنا به؛ لأجل البلوى(، ) بركة: ج1، 401(.
سألت امرأة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: . 2

إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقال رسول الله 
الله عليه وسلم: “يطهره ما بعده” )الأزدي: 68(. صلى 

وجه الاسللتدلال: أن المرأة المسلمة مأمورة شرعا بإطالة ثوبها 
حتى لا تنكشف قدمها، وإطالة الثوب سبيل إلى لحوق النجاسة 
به أثناء جره على الأرض، ولمَّا كان لحوق النجاسللة بلوى عامة 
تلحق النسللاء، ويصعب الاحللراز عنها خفف الللشرع الرباني 

رًا له أي )ما يمللر عليه الذيل  علللى المرأة، فجعل ما بعللده مُطَهِّ
مللن الطهارة بعد القللذر(،) السللالمي: ج1، 208(، يقول الإمام 
السللالمي: )لما أمُرت المللرأة بإطالة الذيل جعل الشللارع ما بعده 
مطهرا؛ لئلا يشللق عليها التطهير بالماء، ولا يمكنها التحرز عنه 
مع امتثال الأمر في إطالة الذيل للسللر، فناسب أن يخفف عنها، 
فجعل تطهيره ما بعده من الطاهر، حكمة بالغة، والدين يسر(، 

)السالمي: ج1، 208(.
عللن أبللي هريرة عن النبي صلللى الله عليه وسلللم قال: )إن . 3

الدين يسر، ولن يشللاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، 
وأبشروا(، )البخاري، حديث رقم 39: ج1، 23(، وعن أنس بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )يسروا، ولا تعسروا، 
)البخاري، 1987، حديث رقم69: ج1،  تنفروا(،  وبشروا، ولا 
38؛ النيسابوري، حديث رقم 1732: ج3، 1358(، وقال عليه 
الصلاة والسلام: )إن الله لم يبعثني معنتا، ولا متعنتا، ولكن 
بعثني معلما ميسرا(، ) النيسابوري، حديث رقم 1478: ج2، 
1104(، وقالت السيدة عائشة -رضي الله عنها- واصفة حال 
الله  الله عليه وسلللم: )ما خُيرِّ رسللول الله صلى  النبي صلى 
عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما(، )البخاري، 1987، 

حديث رقم6404: ج6، 2491(.
وجه الاسللتدلال: أن الشرع الإسلامي قائم على التيسير والرحمة، 

ورفْع المشاق والبلوى عن العباد.
عللن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن رسللول الله صلى الله . 4

عليه وسلم قال: )إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي، ولا 
لأحد بعدي، وإنما حلَّت لي سللاعة من نهار، لا يختلى خلاها، 
ولا يعضد شللجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا 
العباس بن عبللد المطلب: إلا الإذخر؛ لصاغتنا،  لمعرف(، وقال 
ولسللقف بيوتنا، فقللال: )إلا الإذخللر(، )الأزدي، حديث رقم 

.)166 :409
يقول السللالمي في قوله عليه الصلاة والسلللام: )إلا الإذخر(: )هذا 
جواب منه صلى الله عليه وسلم لعمه العباس؛ إسعافا له بما طلب 

إليه(، )السالمي: ج2، 166(. استثناءه؛ لحاجة الناس 

ثالثا- القواعد الفقهية.
ذكر الفقهللاء قواعد فقهية كلية، يمكن الاسللتناد إليها في عموم 
البلوى من حيث كونه سللببا للرخص الشرعية المقبولة، بضوابط 
محللددة لاسلليّما إذا طرأت ظللروف عامة أورثللت حرجا، وعنت 

المشقة، ومن تلك القواعد:

أولا- المشقة تجلب التيسير.
 إذا كان عموم البلوى سللببا لحصول المشللقة والحرج، والمشللقة 

تجلب التيسير، فإن عموم البلوى مدعاة للتيسير والتسهيل.
 والمشللقة المقصودة هنا: المشقة الشديدة غير المعتادة، التي تورث 
الحللرج والعنت، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 
الحللج:78، وذكر الفقهاء أمثلة كثيرة علللى عموم البلوى خُرِّجت 

على هذه القاعدة، ومنها:
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 حكم الزوك بعد غسللل النجاسة، يقول أبو زيد الريامي في حكم أ. 
الزوك: )الزوك من باقي النجاسة، فيبالغ في غسله حتى لا يبقى، 
فإن بقي بعد المبالغة، فالله عفا عنه؛ لأنه يريد بعبده اليسر، ولا 
يريد به العسر، ولا يكلف الله نفسللا إلا وسعها، ومن قواعدهم 

أن المشقة تجلب التيسير(، )الريامي، 2012: 71(.
ب.   ذكر السللالمي أمثلة على هذه القاعدة، فقال: )ومن فروع هذه 
القاعللدة: جواز القللصر، والجمع والفطر في السللفر، وجواز 
الجمع للمسللتحاضة، والمبطون، وفي وقت الغيم، ونحو ذلك(، 

)السالمي، 1981: ج2، 191(.

ثانيا- الضرر مرفوع، الضرر يزال.
هو مبدأ من المبادئ الراسللخة في الشريعة الإسلللامية، فإذا وقعت 
البلللوى، ولزم منها الضرر، فإن ذلك مدعللاة إلى الرخيص، ورفع 

الضرر، ومن الأمثلة على ذلك:
مشروعية التسللعير إذا غلت الأسللعار بسبب مفتعل من قبل  أ.	
المسلللمين، يقول  التجللار؛ رفعا للضرر والبلللوى عن عموم 
ر على الناس أموالهم، ولا  ابللن بركة: )وليس للإمام أن يُسَللعِّ
يجرهللم على بيعها... ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من 
الحاجة إلى الطعام، وغَرَم الطعام على ما في أيديهم مع سللوء 
حال النللاس، جاز للإمام أنْ يأخذ أصحاب الطعام ببيع ما في 
أيديهللم بالثمن اللّلذي يكون عدلاً من قيمتلله، ويجرهم على 

ذلك(، )بركة: ج2، 604(.
إذا لم يرك  الغائب  أو  جواز تطليللق القاضي لامرأة المفقللود  ب.	
لها نفقة، وإنْ لم تمض مدة الغياب أو الفقدان؛ دفعا للضرر 
الحاصل لها )السللالمي، 1999: ج3، 49(، والضرر هنا حاصلٌ 

لفرد في عموم أحواله، والدين يسر، والضرر مرفوع.
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أو إمامة المصلين، أو رفْع  ج.	
الآذان، ونحللو ذلك من وجوه العبادات؛ إذ لو قيل بحرمة ذلك 
لحجللم الناس أو أكثرهم عن إقامتها؛ بحثا عن الرزق، وطلبا 
النتيجة تضرر المجتمع، وتعطيل المصالح  المال، فتكون  لسعة 
الدينية والدنيوية، وكفى به بلوى على العباد )السالمي، 1999: 

ج4، 420؛ الخليلي: 270، 271(.

ثالثا- ما لا يمكن الاحراز عنه فهو معفو عنه؛
لِملَلا فيه من تكليفٍ بما لا يطللاق، والله تعالى يقول: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُّ 
نَفْسللاً إلِاَّ وُسْللعَهَا﴾ البقرة:286، ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلِا مَا آتَاهَا 
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ الطلاق: 7، وسوف تأتي أمثلة عديدة 

عليها في التطبيقات )ينظر، ص24(.

رابعا- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
فالحاجللة إن ترتبللت عليها مشللقة أو ضرر فإنها تنللزل منزلة 
أم أغلبهم  الضرورة، سللواءٌ أكانت الحاجة عامة لأفللراد المجتمع 
أم خاصة بفئة معينة؛ ولذلك أباح الشللارع بيْع العرايا )البخاري، 
1987، حديث رقم 2080: ج2، 765(، واستثنى الإذخر من أشجار 
لللمَ؛ جلبا  الحللرم؛ لعمللوم الحاجة، ودفللع البلوى، كما شرع السَّ

للتيسللير، ودفعا للحاجة؛ إذ الأصل عدم جوازه؛ لأنه من باب بيع 
الإنسللان ما لا يملك، فهو مستثنى من القواعد العامة )البسيوي: 

ج3، 1796- 1797(.

خامسا- إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق.
التيسير)آل هرموش، ج1،  إنَّها متفرعةٌ عن قاعدة المشللقة تجلب 
177(، فرحابة هذه الشريعة وتيسيرها اقتضت التوسعة على العباد 
إذا ضاقت المسللالك، وتعسرَّ الحال، فإذا عادت الأحوال إلى طبيعتها 
عللادت الأحكام الأصلية ولزمت؛ فإذا زال المانع عاد الممنوع؛ ومن 
للع  هنا حكم الشرع بنجاسللة الهر دون غيره من السللباع، ووسَّ
الفقهاء لمن انتفخت لسللانه أن يصلي بلا قراءة، فإن شُفِي لزمته 
القراءة )السالمي، 2008: ج3، 270(، ومن كان به عذر سقط عنه 
ما يقابله من الأحكام التكليفية للضرورة، فإذا زال عذره، وانتفت 

ضرورته لزمته العزائم )بركة: ج1، 459(.

سادسا- الضرورات تبيح المحظورات.
إنَّها كالقاعدة السللابقة، ويدل عليها قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي 
حِيمٌ﴾ المائدة:3، ﴿فَمَنِ  مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثِْمٍ فَإنَِّ اللهَّ غَفُورٌ رَّ
حِيمٌ﴾ النحل: 115، وفي  اضْطُللرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَللإنَِّ اللهَّ غَفُورٌ رَّ
الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: “إذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسللتطعتم” )البخاري، 
1987، حديث رقللم 6858: ج6، 2658(، ولهذا أجاز العلماء الأخذ 

بالرُّخَص في حال الضرورة؛ دفعا للمشاق والبلوى.

الثاني: أسباب عموم البلوى، وضوابطه. المبحث 
لا يمكللن القول بعمللوم البلوى، وأنلله مدعاة إلى طلللب الرُّخَص 
الشرعية التي مَنَّ الله بها على عباده إلا إذا توافرت أسللبابه، وفق 
ضوابط معينة، وشروط محددة، وسللوف أتحدث في المطلب الأول 
البلوى في  أتبعها بضوابط عمللوم  البلوى ثللم  عن أسللباب عموم 

مطلب مستقل.

المطلب الأول: أسباب عموم البلوى.
هناك أسباب عديدة لعموم البلوى، منها: )وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، 1986: ج14، 231؛ الباحسين، 2000: 435؛ الدوسري، 

.)65 :2000

السبب الأول: تكرار البلوى، وكثرة وقوعها.
يقللول الإمللام السرخللي: )والنادر ليللس في معنى مللا تعم به 
البلوى(، )السرخي: ج1، 196(، ومن هنا نجد الشللارع الحكيم 
ص فيما تكثر بلواه، وتشيع مشقته غير المعتادة بين العباد،  يرخِّ

ومن ذلك:
عُفيت المللرأة عن قضاء الصلوات بسللبب الحيض، ولم تُعف  أ.	
لتكرر  الصيام؛ لحصول المشللقة في قضاء الصلاة؛  عن قضاء 
الحيض شللهريا غالبا، وتعدد الصلوات، ففي كل يوم خمس 
مرات بخلاف الصيام، فإنه صيام واحد في السللنة كلها، فإذا 



167

النظيري

قضللت المرأة صيامها خلللال دورتها، فإنها لللن تقضي أكثر 
أيام )وزارة  أيام، باعتبللار أن أكثر الحيض عشرة  من عشرة 
يقول   ،)232 ج14،   :1986 الإسلللامية،  والشللؤون  الأوقاف 
الإمام السالمي: )والفرق بين الصلاة والصوم في ذلك أن الصلاة 
متكللررةٌ في كل يوم وليلة، بخلاف الصيللام، فإنه لا يجب في 
السنة إلا مرة واحدة، فرفع الشارع عنها قضاء الصلاة؛ دفعا 
للمشقة، وطلبا للتخفيف، وألزمها قضاء الصيام؛ إذ لا مشقة 
عليها في قضائه؛ لعدم تكرره في السللنة الواحدة(، )السللالمي، 

1981: ج2، 252(.
رخص الشارع في سللؤر الهرة دون سؤر غيرها من السباع،  ب.	
قال ابن بركة: )كل ما حرم لحمه ولبنه من السللباع سللؤره 
نجس، فإن احتج محتج، فقال: إنكم تجوزون سؤر السنور، 
وتحرمللون لحمه، وهو سللبع، ونحن –أيضللا- حرمنا لحم 
السباع، وجوزنا سؤرها، قيل له: ليس يلزمنا هذا في السباع؛ 
لأن السللباع لا بلوى علينا بها، ولا نكاد نبتلى بها كالسللنور 
الذي خففللت المحنة عنا به؛ لأجل البلوى بلله(، )بركة: ج1، 

.)401
رخص بعض الفقهاء في الغراب من حيث النجاسللة، ومايزُوا  ج.	
ا تعم بلله البلوى، لأنه  بينه والنسللور؛ وذلللك لأن الغراب ممَّ
يوجد بكثرة في أماكن سللكنى الناس بخلاف النسر فهو قليل 

الوجود )السالمي، 1989، ج1، 47(.
هذا، ولا يشللرط في البلللوى أن يقع فيها المكلفللون كلهم دفعة 
للت أحواله، ولحقته  واحدة بللل لو وقع فيها واحللد منهم، وعمَّ
المشللقة وأصابه العنت كانت البلوى سللببا من أسباب الرخيص 
والتخفيف، كما سيأتي في سلس البول، ونحوه )الدوسري، 2000: 

.)103

الثاني: أن يصعب الاحراز عنه. السبب 
وذلللك أن ما لا يصعب الاحراز عنه، ويمكللن اجتنابه أو تركه لا 
بلوى فيه، ولا مشللقة، فلا يوجب التيسللير والتسهيل، بخلاف ما 
عسر الاحراز عنه، وشللق تجنبه فإنه محلٌّ للتيسير، ولا يشرط 
أن تكللون تلك الصعوبة حاصلة للنللاس كافة، بل يكفي أن تكون 
الصعوبة حاصلةٌ لأكثر المبتلين أو غالبهم، ومن التطبيقات الفقهية 

على هذا السبب:
اتفللق الفقهاء على أن الغبار أو الضباب ونحوه مما لا يمكن  أ-	
ر الصائم؛ )لأن الاحراز عنه شللاق، والله تعالى  تجنبه لا يُفَطِّ
يقللول في آيللة الصوم: ﴿يُرِيدُ الللّلهُ بِكُمُ اليُْللسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ 
ا الطين،  ﴾ البقرة:185(، )السالمي، 2008: ج5، 38(، أمَّ العُْسْرَ
والحجللارة، والحديد، ونحوها إذا وصل الجوف فإنها تفطر؛ 
لأنلله لا يصعب الاحللراز عنها )السللالمي، 2008: ج5، 216- 

.)217
ب-	 إذا تغير الماء المطلق بسللبب طاهللر كحليب أو عصير فإنه 
يكون طاهرا في نفسلله غير مطهر لغيره، فلا يرفع الحدث، 
وأما إذا تغير بسللبب طحلب أو ورق أو تراب ونحوها فإنه 
لا يفقللد خاصيللة الطهورية، والعلة في ذلللك أن )الاحراز 

عن مثل ذلك عسللير في كثير من المواضع؛ فوجب أن يكون 
مرفوعللا؛ لقوللله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلللَ عَليَْكُللمْ فِي الدِّينِ مِنْ 

حَرَجٍ﴾ الحج: ،78 )السالمي، 2008: ج5، 727(.

الثالث: قلة الشيء؛ السبب 
إذ الاحراز عنه عسير وشاق، ولذلك يمكن إدخاله في السبب الثالث، 
وإنما أفردناه لأهميته، وذكر الفقهاء هذا السللبب في النجاسللات، 
صوا في قليلها في أحوال  وفي الغرر غللير الفاحش في المعاملات، فرخَّ
البلوى والضرورة، ما لم يرد نص يمنع من ذلك، ومن ذلك ما يلي:

للص بعللض العلماء في بللول قوافل الإبل، رغم نجاسللته  رخَّ أ.	
إن كان قليلللا، ولم يصبغ القدم؛ لكثللرة التلوث بأبوال الإبل 
)السالمي، 2008: ج1، 447(، قال السالمي: )قد وقع العفو عن 
ا  قليل النجاسة في مواضع من الشرع فلا يعرض عليه بأنه إمَّ
ا  أن يكون بول الإبل طاهللرا فلا ينقض قليله ولا كثيره، وإمَّ
أن يكون نجسا فينقض قليله وكثيره(، )السالمي، 2008: ج1، 

.)447
رخص أكثر الفقهاء في الصلاة مع الدم اليسللير؛ لأجل البلوى  ب.	
)أطفيش، 1985: ج1، 420(، وعول بعضهم على رواية: )تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم من الدم( )2(، وقيل: مطلق النجسللات 
قليلها معفللو عنه، واختلفوا في ضابط التقدير، فقيل: مقدار 
ا  درهللم، وقيل: ظفر، وقيل: ما يكللون بقدر ما لا يفيض ممَّ

شأنه السيلان )أطفيش، 1985: ج1، 421(.

الرابع: صعوبة الاستغناء عن الشيء. السبب 
المراد به أن المكلف لا يمكن الاسللتغناء عنه لحاجته إليه، وإلا وقع 
ص في الكلام اليسير  في مشللقةٍ عظيمةٍ غير محتملة، ومن هنا رُخِّ
الذي لا يستغنى عنه في الجمع بين الصلاتين؛ إذ الأصل عدم الكلام 
ص في الكلام اليسللير؛  بللين الصلاتين في الجمع بينهمللا، لكنَّه رخَّ

إليه؛ إذ لا يستغنى عنه )السالمي، 2008: ج3، 616(. للحاجة 

الثاني: ضوابط عموم البلوى. المطلب 
للأخذ بعموم البلوى، وعدِّه سللببا من أسللباب الرُّخَص الشرعية 
والتخفيللف والتيسللير يلللزم أن تتوافللر مجموعة مللن الشروط 
انعدامها هم  أو  والضوابللط، والذي يقدر توافللر هذه الضوابللط 
المنقللول والمعقول،  عِلمْيّ  الذين جمعللوا بين  الربانيون،  العلمللاء 
ووقفوا على مقاصد الشريعة الإسلامية، وخروا قواعدها العامة، 
فكانت لهللم ملكة فقهيللةٌ أصوليةٌ مقاصديللةٌ، تعينهم على فهم 
المسللائل وضبطها، يقول الإمام السللالمي: )ليس للجاهل أن يقول 
في شيء من الأحكام الشرعية بشيء، فإن قيل: أليس مسللائل الرأي 
من الأمور الظنية، فإن كان هذا الجاهل ألمعي الظن، واقد الفطنة، 
ذكلليَّ الفهم، يظن الأمر فيصيبه، ما يمنعه أن يقول في ذلك؟ قلنا: 
ليللس ظنُّ الجاهللل في الأحكام الشرعية بللشيء، ولئن أصاب مرة 
أخطأ عشرا(، )السالمي، 1999: ج6، 286(، ومن أهم تلك الضوابط 
الللدوسري، 2000: 127، 338؛ إسللماعيل، ومراد،  ما يلي )ينظر: 

)2015(، )من الإنرنت(: 39(:
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الضابط الأول: أن تكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ حقيقيةٌ.
هللذا الضابط معلومٌ بالضرورة؛ إذ الأصللل هو تطبيق الأحكام 
الشرعية كيفما شرعت عزيمة، وهذه هي طاعة الله ورسللوله 
فيمللا شرع، وليس للعباد خيللار في ذلك ﴿وَمَللا كَانَ لِمؤُْمِنٍ وَلا 
مُؤْمِنَللةٍ إذَِا قَضَ اللَّهُ وَرَسُللولُهُ أمَْراً أنَ يَكُونَ لهَُللمُ الخِْيَرَةُ مِنْ 
بِيناً﴾  أمَْرِهِللمْ وَمَللن يَعْصِ اللَّللهَ وَرَسُللولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلللالاً مُّ
ا في الأحوال غير الاعتيادية، في حال الضرورة  الأحللزاب: 36، وأمَّ
أو الحاجللة الحقيقة الماسللة فقللد قامت الأدلللة الشرعية على 
البلاء، ومن هنا عفا الحنفية عن  التيسير، ورفع المشاق، ودفع 
الللدم الذي يصيب القصاب )اللحللام( دون ما يصيب غيره؛ لأن 
العلة الللضرورة، ولا ضرورة لغيره)شلليخي زاده، 1998: ج1، 
322(، ومنللع بعض الفقهاء تطهير النجاسللات بغللير الماء إذا 
وجللد، وإن لم يوجد حصل التطهير بغلليره للضرورة )الكندي، 
1987: ج7، 117(، وجاز التداوي بالنجاسللات في حال الضرورة 
)السللالمي، 1999: ج1، 60( ﴿يُرِيدُ اللهُّ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ 

﴾ البقرة: 185.  العُْسْرَ

الثاني: أن تكون هناك مشقة غير معتادة. الضابط 
فلا يخلو تكليف غالبا من مشقة مقدورة للمكلف، وهذه لا تتطلب 
ا المشقة التي تورث الحرج والضيق، ولا يمكن التخلص  تخفيفا، أمَّ
منها، فإنها مدفوعةٌ بنصوص الشرع كما تقدم)الراشدي، 2005: 
128(، ومللن ذلك العفو عن دم العروق في الحيوانات المذكاة، وذلك 
مَتْ عَليَْكُمُ الْميَْتَةُ﴾ المائدة:3،  أن الللله تعالى حرم الدَّم في قوله: ﴿حُرِّ
أنَ يَكُونَ  إلِاَّ  يَطْعَمُهُ  عَلَى طَاعِمٍ  إلَِيَّ مُحَرَّماً  أوُْحِيَ  أجَِدُ فِي مَا  ﴿قُل لا 
سْللفُوحاً﴾ الأنعام: 145، قال المحققون من العلماء:  مَيْتَةً أوَْ دَماً مَّ
إن وصف السللفح لا يراد به التقييد والتخصيص بل خرج مخرج 
الغالللب، فلا مفهللوم له؛ لأن العللرب في الجاهليللة يشربون الدم 
المسللفوح، وعلى ذلك فكل دم محللرم؛ لأنه نجس لعينه )لذاته( إلا 
أنه لو قيل بحرمة ونجاسللة دم العللروق في الذبيحة المذكاة لأدَّى 
ذلك إلى حرج عظيم، ومشللقة بالغللة، فعفي عنه؛ للضرورة ودفْع 
الحرج، وعموم الحاجة، وصعوبة الاحراز عنه )السللالمي، 2008: 

ج1، 855؛ عاشور، 1997: ج8، 138(. 

الضابللط الثالث: أن تكون البلوى عامة وشللائعة في الأمة أو 
لفئة معينة.

ا كون البلوى والمشقة عامة لا يمكن التوقي منها فأمر واضح،  أمَّ
ولا يشللرط في عموم البلوى أن تشمل المخاطبين أو المكلفين كافة 
ا  بل تكفي الكثللرة أو الغالبية منهم، والأمثلة علللى ذلك بينةٌ، وأمَّ
كون البلوى والمشللقة لفئة معينللة، فهو لا ينافي العموم والتجرد؛ 
ومللن ذلك رخصةُ النبي صلى الله عليه وسلللم للرعاة أن لا يبيتوا 
في منللى، ورُخصته للضعفاء في ليلة مزدلفة أن يتقدموا بليل لأجل 
الزحام )أبو ستة، 1994: ج2، 265(، يقول الشماخي: )أهل الضرر 
تحل لهم أشللياء محرمة على غيرهم ممن ليس في حالتهم؛ رخصة 
خَصة لا يقاس عليها(، )الشماخي، 1999: ج1،  من الله تعالى، والرُّ

)346 -345

الرابع: أن لا يكون مخالفا لنص شرعي. الضابط 
إذا ثبللت النص الشرعي لزم الأخللذ به اتفاقا، ولا خيرة للمكلف في 
ذلك، وعليه إذا كان الرخيص في البلوى يرتب عليه إباحة المعاصي، 
والوقوع في المحرمات، فليعلم أن تلك البلوى ليست حقيقية بل هي 
وهمية من وحي الشلليطان، ومن خيال النفس الأمارة بالسللوء، 
التللي ترغب في التخلص من القيود الشرعية، ولذلك لا يلتفت إليها، 
إلا أن الملاحظ أن العلماء يختلفون في تأصيل المسللائل، فمنهم من 
يراها تُعللارض النصوص، فلا يأخذ بها، ومنهللم من يرى أن لها 
مخرجا ومندوحللة فلا تعارضُ النصوص الشرعية، لاسلليّما مع 
وجللود عموم البلوى، فإن الأدلة على رفع البلوى، ودفْع المشللقة 
ثابتللةٌ من نصوص الشرع القطعية، وقواعللده الكلية )الدوسري، 
خَللص المقبولة شرعا، ومن  2000: 342(، وعلللى ذلك فهي من الرُّ

الأمثلة على ذلك ما يلي:
أولا- نجاسة بول الآدمي.

لا يرخللص كثلليٌر من الفقهللاء )الكنللدي، 1987: ج7، 49؛ 
الزيلعللي، 1313: ج1، 74( في نجاسللة بول الآدمي وإن كان 
قليلللا، فمن صلى وفي ثوبلله أو بدنه أو مللكان مصلاه بول 
آدمي فإن صلاته لا تصح؛ إذ الشرع شللدد في نجاسللة بول 
الإنسان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: )استنزهوا من البول، 

فإن عامة عذاب القر منه( )3(.
ثانيا-  القليللل من بللدن الجنب لا يعفى عن غسللله؛ لأن غسللل 
الجنابللة عبادة غللير معقولة المعنى، وقد قللام الدليل على 
وجللوب التعميللم، فلا وجه لقياس ما لللم يعف عن قليله 
علللى ما عفي عن قليلة )السللالمي، 2008: ج1، 634(، عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلللم قال: »تحت كل 
شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشر« )الأزدي، حديث 

رقم 139: 66(
ثالثا-  لا يباح لحم البشر في أي حال من الأحوال ولو كان مضطرا 
والآخللر ميتللا، يقول عليلله الصلاة والسلللام: )كسر عظم 
الميت ككسره حيا(، )السجسللتاني، حديث رقم 3207: ج3، 
212(، ولأن ذلك يتنلافى مع تكريللم الإنسان، واللله تعللالى 
مْنَا بَنِي آدَمَ﴾ الإسراء:70، يقول أبو سعيد  يلقول: ﴿وَلقََدْ كَرَّ
الكدمي: )إن لحوم البشر قد جاء في معاني تحريمها في حال 
السعة والضرر الصحيح من منصوصات الخر، والثابت من 
محكمات الأثللر، ولا أعلم في ذلك اختلافا، فإنه لا يجوز أكْل 
ن آمن منهم أو  لحوم البشر، في سللعة، ولا في اضطللرار، ممَّ
للن أنكر منهم أو أقرّ، من الصغللار منهم والكبار،  كفر، ممَّ
كان مباحا قتله أو محجورا(. )الكندي، 1987: ج7، 166(.

ثالثا- بيع الإقالة أو بيع الوفاء.
صورته: أن يقول البائع للمشري: بعت منك هذا العين بثمن 
معللين على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع إلى العين )الزيلعي، 
1313: ج5، 184؛ الحطللاب، 1398: ج4، 373؛ الشروانللي: 

ج4، 296؛ البهوتي، 1402: ج3، 149؛ الخليلي: 17(.
وقللد اختلللف العلماء في حكملله، والرأي المعتمللد عند أكثر 
الفقهاء هو الحرمللة )الزيلعي، 1313: ج5، 184؛ الحطاب، 
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1398: ج4، 373؛ الشروانللي: ج4، 296؛ البهوتللي، 1402: 
ج3، 149، الخليلي: 17(؛ لأنه حيلة للوصول إلى الربا، فهو لا 
يعدو أن يكون قرضا ربويا؛ وذلك أن المشري ينتفع بالعين 
إما بالسللكنى أو بتأجيرها، ونحو ذلك، وكل قرض جر نفعا 

فهو ربا.
وعلى هللذا فالحيللل الربوية لا تبللاح، ولا يلتفللت فيها إلى 
الضرورة، وشللدة البلوى، يقول السالمي: )المحَُرَّم هو معنى 
الربا لا لفظه...، فليتقوا الله في أنفسللهم، وليعلموا أن الحق 
لا يُدفَع بالحيل، وقد هلك أهل السبت من قبلكم حين احتالوا 
على الاصطياد يوم السللبت، وضعوا الشللباك يوم الجمعة، 
ورفعوهللا ليلللة الأحد، وقالللوا: ما اصطدنا يوم السللبت، 
للِنَّاسِ﴾  الأمَْثَالَ  اللهُّ  بُ  الله قردة وخنازير ﴿وَيَضْرِ فجعلهم 

إبراهيم: 25، )السالمي، 1999: ج4، 298- 299(.
الربا، والقتللل، والزنى لا تحل في الضرورات  ومن هنا، فإن 
والبلللاوى، ورخللص بعضهللم في الربللا في حللال الضرورة 

)السالمي، 1989: ج2، 374؛ بكلي، 2003: 7(.
المعاطاة )المسالمة: أي بلا تلفظ للإيجاب والقبول(  رابعا-  لا تصح 
في الفروج، فالإجماع حصل على منعها، سُئل الإمام السالمي 
عن قوم من الأعاجم، لهم عادة، إذا شاء أحد منهم التزويج 
أتللى إلى ولي المرأة أو إليهللا، فاصطلحوا على ما يصطلحون 
عليه من الشروط، وسُلللِّمت له المرأة، وسَلَّم صداقها، وإذا 
أراد أحدهللم الطلاق أخرجها من بيتلله على جهة يفهمون 
عللدم رجعته إليها، هل هللذا الأمر من فعلهم صواب أو لا؟ 
وإن كان باطلا، فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج؟ 
فقال: )إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعا، ومحرم شرعا، 
فإن المسللالمة في الفروج لا تصح إجماعا، ففِعْلُ هؤلاء على 
التزويج أن  إذا شللاؤوا  هذه الصفة زنى خالص... وعليهم 
يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح، وأن يتعلموا 
معانيها حتى يفهموا ما يقول، وسللواء كانت تلك الألفاظ 
الموضوعللة لعقللد النكاح عربيللة أم أعجمية(، )السللالمي، 

1999: ج2، 454(.

الضابط الخامس: ألا يكون الرخيص منوطا بمعصية.
ومفللاد ذلللك: أن من كان عاصيا في إقامته أو خروجه أو سللفره، 

فحلت به بلوى، هل له أن يأخذ بالرُّخَص أو لا؟
ذكر العلماء نظير هذه المسألة، فيمن خرج أو سافر سفر معصية، 
كأن خرج لأجللل قتْل نفس بغير حق، أو بغي على حاكم عادل، أو 
سرقللة، أو شرب خمر، أو ارتكاب زنى، أو هروب من حقٍّ واجب، 
أو نشللوز عن زوج، ونحو ذلك، هل يجللوز له في أحوال الضرورة 
والبلوى أن يتيمم أو يقصر أو يجمع الصلاتين أو يفطر في رمضان 

أو يأكل الميتة؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
ص؛ وهو قللول أكثر الإباضيّة  القللول الأول: أن لا يجوز له الرخُّ
)بركة: ج1، 434(؛ وذلك لأن الرُّخَص لا تناط بالمعاصي، إذ لو أبيح 
ص كان فيه إعانللة له على معصيته، ثم إن العاصي  للعللاصي الرخُّ
ه لا الرخيص، وعلى ذلك إذا ترخص كان  يستحق التشللديد في حقِّ

عليلله إثمان، وارتكب معصيتللين، إلا إذا تاب وعاد إلى ربه، جاز له 
الأخذ بالرخص )الكندي، 1987: ج10، 63(.

القللول الثاني: يجللوز له أن يأخذ بالرُّخَص، ويكون آثما لسللفره 
ذلك؛ أخذا بعموم الأدلة المبيحة للمضطر في الأخذ بالرُّخَص، كقوله 
تعللالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ﴾ البقرة: 173، 
ولا دليللل على التفريق بين المطيع والعللاصي، وهو قول ابن بركة 

)بركة: ج1، 434، 571(.
ومن أسللباب الخلاف في المسألة: هو اختلاف المفسرين في المراد من 
قوله تعللالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾، فقيللل: غير باغ، أي غير خارج 
عن الحاكم، ولا معتد بسللفره في معصية، وقيل: غير باغ، أي غير 
متجاوز حد الضرورة، ولا متعد إلى غير ما أحل الله له )السللالمي، 

1999: ج2، 290(.

الضابط السادس: أن لا يكون صاحب البلوى طالبا للرخصة، 
ساعيا إليها.

فلا يجوز للمرء أن يسللعى بحثا عن الرُّخَص، فلا يبالي بأحكام شرع 
الله تعالى، ولا يتقي البلوى، ولا يعتني بالاحراز عنها مع قدرته على 
ذلك، ومع كونها في حدود اسللتطاعته؛ تعويلا على الرُّخَص، علما أن 
خَصة تبذل للواقع فيها، وتمنع  العلماء اتفقوا بلسان المقال أن: )الرُّ
عن طالبها للعمل(، )السالمي، 1999: ج4، 330(، بل هناك من الناس 
اتباعللا للهوى، وإشللباعا لجموح النفس لجللؤوا إلى الحيل المحرمة 
بزعم أن البلللوى أجرتهم، وما علموا أن )الحيل على الله مدحوضة 
ممقوتة(، )الحضرمللي، 2017، ج4، 351(، )وهيهات لم يحرم الله 
شيئا ثم يحله بالحيلة، ولا تخفى على الله خافية(، )السالمي، 1999: 
النيات، فللإن )النيات والمقاصد عليها مدار  ج4، 300(، فلزم إصلاح 
كثير من الأحكام(، )السالمي، 1999: ج2، 162(، ولا عرة بفتوى لا 
توافق الحق، ولم تؤسس على دليل مقبول فل )الرأي لا يكون بنفسه 
دليلا، بل هو بنفسه محتاج إلى الدليل(، )السالمي، 1999: ج1، 281(.

الضابللط السللابع: أن لا يمكللن دفع البلللوى إلا بالوقوع في 
ا إن وجِدَت وسلليلةٌ أخرى مباحة فلا سللبيل  المنهي عنه، أمَّ
فهذه  الضرورة،  وانتهاء  حقيقللة،  البلوى  لانتفاء  ص؛  للرخُّ

الرُّخَصة مؤقتة بوقتها، ومن ذلك:
العزاء في المساجد، فالمساجد بنيت للأغراض الأخروية،  إقامة  أ.	
لا للأغللراض الدنيويللة، والعزاء من الأغللراض الدنيوية مع 
مللا يصاحب ذلك من اللغو والعبللث، أو البيع والشراء، ولذلك 
لللزم صيانتها عللن كل ما يتنللافى مع غايتها، وعلللى ذلك إذا 
العزاء في المسللاجد  العامة فلا ينبغي إقامة  وجدت المجالللس 

)الخليلي،2002، سؤال أهل الذكر(.
استخدام المواد المحرمة للعلاج أمرٌ محظورٌ شرعا إذا وجد ما  ب.	
المباحة )الخليلي، 2005، سللؤال أهل  المواد  يقوم مقامها من 

الذكر(.
مللداواة الرجللل للمرأة لا تصح فيما فيه كشللف للعورات إذا  ج.	
وجد من يقوم بذلك من النسللاء )السالمي، 1999: ج5، 590؛ 

الخليلي،2005، سؤال أهل الذكر(.
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عموم البلوى عند الإباضيّة

تطبيقات فقهية لعموم البلوى.

تطبيقات فقهية لعموم البلوى في الطهارات والعبادات.

أولا- في الطهارات.
نلله الفقهاء يلحظ مللدى عنايللة الفقهاء بأمر  إن المتتبللع لمللا دوَّ
الطهارات، والسبب في ذلك أن الطهارة شرطُ صحةٍ في أهم العبادات 
التللي يتقرب بهللا العبد إلى مولاه تبارك وتعللالى، ألا وهي الصلاة، 
فهي عمود الدين، وقوام بنيانه، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم 

القيامة.
ولمَّا كانت أحكام الطهارات يبتلى بها عموم الناس، وقد يكون هناك 
البلوى  ضرر عام، ومشللقة شاملة بسللببها نجد حضورا لعموم 
في هللذا البللاب، فتأصيلاته تُذكر في هذا البللاب غالبا، وله كثيٌر من 
التفريعات، فإذا ترتب على القول بالتنجيس مشللقةٌ عامةٌ، ووقع 
النللاس في بلواه، وصعب الاحراز عنه، قللال الفقهاء بالرخيص، 
ورفْللع الحرج؛ بنللاء على قاعدة عموم البلللوى، والأمثلة على ذلك 
كثيرة، مبثوثة في كتب الفقه، وقد ذكرنا طرفا فيما سبق، ونضيف 

بعض الأمثلة على ذلك، ومنها:
الدابة إذا أكلت نجاسة ثم شربت ماء، أو أصابتها نجاسة، ثم . 1

تقلبت في الراب فإنها تكون طاهرة، جاء في جامع البسيوي: 
)الحمار إذا أكل النجاسة ثم أكل وشرب طهر فمه، وكذلك إن 
ربض )4( على نجاسة، وتمرغ )5( بها، فإذا يبس ذلك، وتقلب به 
في الللراب طهر، فكذلك ظهر الللدواب كله عند بعضهم، وهذا 
كللله قد جللاء في الأنعام، وهذا رخصللةٌ، وتخفيف للمحنة في 

الأنعام والدواب(، )البسيوي: ج2، 892(.
سلس البول، وسلس الريح، أو المبطون، أو الاستحاضة، وكل . 2

حدث دائم لا يرقأ، ولا ينقطع كالعرف، أو الجرح.
ا لا  إذا ابتلللي المرء بسلللس البللول أو الريح أو نحللو ذلك ممَّ
ينقطللع فإنه يتوضللأ، ويُصلي، ولا ينقض خللروج البول أو 
الريللح الصلاة - وليجعل في حال سلللس البول وما شللابهه 
حائلا على موضع خروج النجاسللة؛ ليقي جسمه وثوبه من 
النجاسللة- لأن ذلك معفو عنه؛ للضرورة، وصعوبة الاحراز 
عنه، وإلا لحلت المشللقة، ووقع الضرر، وعمت البلوى فيهم، 
يُكَلِّفُ اللهُّ نَفْسللاً إلِاَّ وُسْعَهَا﴾ البقرة:  والله تعالى يقول: ﴿لاَ 
اللَّهَ  النساء: 28، ﴿فَاتَّقُوا  عَنكُمْ﴾  فَ  يُخَفِّ أنَ  اللهُّ  286،﴿يُرِيدُ 
التغابن: 16، وفي الحديث عن عائشة- رضي  مَا اسْللتَطَعْتُمْ﴾ 
الله عنها- أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسللول 
الله صلى الله عليه وسلللم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسللول الله صلى الله عليه وسلللم: )إنما ذلك 
عللرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، 
فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي(، فقيس كل حدث 
دائللم، لا يرقى، ولا ينقطع على الاسللتحاضة بجامع عموم 
البلللوى )بركللة: ج1، 418(، يقول الشللماخي: )وكل حدث 
دائم، لا يرقللأ، ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة، 
والأصل في هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلللم في النسللاء 

المستحاضات(، ) الشماخي، 1999: ج1، 40(.

البدن.. 3 القمل في 
ص  دم القملة وذرقها نجس )الكندي، 1987: ج7، 86(، ورُخِّ
فيما يصيب الثوب والبدن؛ للضرورة، وعموم البلوى، وتعذر 
الاحراز عنها، جاء في حاشللية الرتيب: )وظاهر كلامه- أي 
الجيطللالي في كتابه القواعد- رحمه الله - يميل إلى نجاسللته 
إلا أنلله عفا عنه؛ لشللدة البلوى كما عفا عللن مداد الصبيان 
ا اختلللط بالبول، وعن الورق الللذي يؤتى به من  المتخللذ ممَّ
بلاد النصارى، وعن الصلاة بالثوب الذي فيه القمل، ويماس 
البللدن، وعن القليل من الدم، وغير ذلك(، )أبو سللتة، 1994: 
ج1، 169(، ويقول السالمي: )ولعل الرخيص في ذرقها؛ لأجل 
الللضرورة، حيث إنه لا يقدر على الامتناع منه، وإلا فالظاهر 

أنه نجس(، ) السالمي، 2008: ج2، 391(.

ثانيا- في العبادات.
يمنللع كثير من الفقهاء تكرار الجماعة في المسللجد؛ منعا من . 1

صوا في مساجد السوق؛  ق الكلمة، ورخَّ تشتت الجماعة، وتفرُّ
لعموم البلوى؛ وذلك أنهم )رأوا مسللاجد السوق لا تخلو من 
كثرة الناس؛ لكثرة القادمين إلى الأسواق، فيتعذر جمعهم على 
السللابق،  السللوق، ففيهم  لتفاوت قدومهم على  إمام واحد؛ 
وفيهم اللاحق، فكان هذا الحال عذرا اقتض جواز ما منع في 

غيره(، )السالمي، 1999: ج1، 267(.
التي فيها . 2 بالدراهم والدنانللير  الصلللاة  العلماء  أجاز بعللض 

أصنام أو صور لكائنللات حية؛ حفاظا على المال من الضياع، 
البلللوى بها عامة ذائعة،  إذ  وأخذا بالتيسللير، ودفعا للعسر؛ 
والضرورة إلى حملها حاصلة)البوسعيدي، 1984: ج1، 556(، 
قللال أبو سللتة: ))في منع الصلاة بها حللرج عظيم، لا يوافق 
إينللاس الشريعة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلللَ عَليَْكُمْ فِي الدِّينِ 
مِنْ حَللرَجٍ﴾ الحج: 78، وقال صلى الله عليه وسلللم: »بعثت 
بالحنيفية السللمحة السهلة«)الشيباني، حديث رقم 22345: 
ج5، 266(، وهذا يكاد أن يكون من الغلو في الدين؛ فإنه قلَّما 
يخلو إنسان من اسللتصحاب هذه السكة في الحضر والسفر، 
وفي منْعه الصلوات بها أمْرٌ له بإلقائها عن نفسه، وفي إلقائها 
عن نفسه تعريض للتلف بأسباب كثيرة، منها: أنه قد ينساها، 
الله، بل ربما أدى ذلك إلى  ومنها: قد يراها عنده من لا يخشى 
تلف نفسه كما هو معلوم(، ) نقلا عن: السالمي، 2008: ج2، 

 )612-611
الفائدة . 3 ذهب أكثر الفقهاء)الكندي، 1987: ج19، 42( إلى أن 

ى مع الأصل إن وجبت فيه الزكاة، وكانت من جنسلله،  تُزكَّ
ولا ينظللر فيها حولا مسللتقلا؛ )لانضباطلله بخلاف القول 
الأول ففيه حرج كبير، وقللد قال الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ 
عَليَْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج:78، ولماّ نفى الله جل وعلا 
الحرج في الدِّين علمنا أن الحرج على الأول، فإن الفائدة تكثر 
زيادتهللا، وقد يسللتفيد كل يوم أو كل جمعة أو كل شللهر 
أو أقللل أو أكثللر، فيلزم أن يكون ذلك كللله أوقاتا، كل وقت 
مخصوص لفائدة مخصوصة، وفي حفظ ذلك مشللقةٌ، وفيه 
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النظيري

عامة  وبلوى  101)بتصرف((،  ج3،  )أطفيش،1985:  لبس(، 
للناس.

اتفللق الفقهللاء على أن المللاء الللذي يدخل إلى الجللوف أثناء . 4
المضمضة والاستنشاق غير ناقض للصيام؛ لعموم البلوى به، 
وصعوبللة الاحراز من ولوج شيء من المللاء إلى الجوف، فلو 
قيل بأنه ينقض الصيام؛ لوقع الناس في حرج عظيم، ومشقة 
بالغللة؛ وذلك لأنهللم مأمورون بالاستنشللاق، ومنهيون عن 
وصول شيء من الماء ولو قليلا إلى الجوف، مع أن الاسنتشاق 
بنفسلله سللبيل قوي لولوج الماء، فلو قيل ذلك لحلت البلوى، 
وعظمت المشقة، ولا ريب أن ذلك يخالف يُسْر الشريعة، مناف 
لسللهولتها، كل ذلك مشروط بللأن لا يبالغ المرء في المضمضة 
والاستنشللاق، فمللن بالغ فكأنلله أراد إدخال المللاء، وتعمده 

بمبالغته، وكان بإمكانه التحرز عنه)السالمي: ج1، 149(.
حمللل العلماء - على القول الصحيللح - ما رواه أبو هريرة - . 5

رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أصبح مفطللرا”)الأزدي، حديث رقم 315،  “من أصبح جنبا 
129(، على من أصبح جنبا، وهو عالم بجنابته، فأخّر الغسل 
مللن غير عذر حتى أصبح عليه الصبللاح، وأما إذا أجنب ليلا، 
ولللم يعلم بها حتى أصبح فلا شيء عليلله؛ إذ لو قيل بنقض 
صوملله لوقع عموم الناس في حرج عظيم، وكثرت به البلوى 

)الكندي، 1987، ج18، 69(.

المعاملات  البلوى في  الثاني: تطبيقات فقهيللة لعموم  المطلب 
المالية.

 شرع الله – تعالى - شامل لنواحي حياة الإنسان كافة، وهو يُسْرٌ 
كلُّه، لا عنت فيه ولا مشقة، فإذا حلت البلوى بالعباد في أي مجال، 
وكثُر وقوعها فإن ذلك سبيل إلى تشريع الرُّخَص والتخفيف، فضلا 
من الللله تعالى ومنة، بشرط أن تتوافللر الضوابط والشروط التي 
سبق بيانها، ومن أمثلة البلوى في جانب المعاملات المدنية، ما يلي:

ثبللت أن النبللي صلى الللله عليه وسللم نهى عن بيللع الغرر . 1
)النيسابوري، حديث رقم 1513: ج3، 1153(؛ وذلك لما يؤدي 
إليه مللن أكْل أموال النللاس بالباطللل، أو الخصومة والنزاع 
العاقدين )أطفيش، 1985: ج10، 71(، ومع ذلك  والفتنة بين 
ص في الغرر في حالتين، وهما) أطفيش، 1985: ج10، 71؛  رخَّ

الدوري، 1999: 129(:
التنازع، ويتسامح في مثله  اليسللير الذي لا يؤدي إلى  أولا -   الغرر 
البطيخ والمعلبات، فلا يدري المشللري مدى  عادة كللشراء 
صلاحية ما اشللراه؛ لأنه لم يطلع عليه أثناء عقد الشراء، 
وكشراء البيوت مع أن المشري لم يطلع على أساس البيت، 
ونوع المواد المسللتخدمة في بنائلله إلا أن كل ذلك جائز؛ لأنه 
غرر يسللير، لا يؤدي إلى التنللازع والاختلاف والافراق، أو 

يتسامح عادة فيه.
ثانيا-  أن يكللون داخلا في المبيع تبعللا، كبيع الدابة مع حملها فإنه 
جائللز، وإن غلا السللعر؛ مع احتمال أن يكللون ذلك الحمل 
انتفاخللا، ويحتمل أن يخرج ميتا إن كان حملا، كما يحتمل 

صوا فيه،  تعللدده، وكونه ذكللرا أو أنثى إلا أن الفقهللاء رخَّ
وقالوا: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاسللتقلال، أو يجوز 

تبعا ما لا يجوز استقلالا.
والسللبب في الاسللتثناء هو عموم البلوى، وصعوبة الاحراز عنه، 
فلو منع الغرر اليسللير لفسللدت كثير من بيوعات الناس، وحلت 
بهم المشللقة والعسر، وعمهم الضرر والبلاء، ولذلك رخص في غير 

الفاحش من الغرر، فقلما تخلو بيوعات الناس وتعاملاتهم منه.
من شروط المبيع أن يكون طاهرا، ومع ذلك يجوز بيع السماد . 2

المتنجس للضرورة، وعموم البلوى به، والأمر إذا اتسع ضاق، 
وإذا ضاق اتسع )أطفيش، 1985: ج5، 88(.

البيللع بالتعاطي )المسللالمة( بيللع جائللز؛ لأن الفعل دال على . 3
الرضا، ولو اشللرط التلفظ بالإيجاب والقبول في عقود البيع 
لحلت المشللقة وعظم البلوى بالناس )السللالمي، 1989: ج2، 

.)387

الخاتمة

النتائج. أولا- 
بعللد حمد الله تعالى وتوفيقه على إتمللام هذا البحث، فإن الباحث 

النتائج الآتية: توصل إلى 
خَللص والتخفيف ودَفْع . 1 عموم البلوى سللببٌ من أسللباب الرُّ

المشاق ورَفْع الحرج.
يمكن اعتبار عموم البلوى من الأحكام الطارئة. . 2
على المجتهد أن يكون واقفا على عمومات البلوى التي تختلف . 3

ص إلا فيما  مللن زمان إلى زمان ومن مللكان إلى آخر، ولا يرخِّ
كانت بلواه حقيقية، وقد توافرت فيها الضوابط الشرعية.

لا يجوز الرخيص في المعاصي بحجة عموم البلوى.. 4
الفرق بين الضرورة والحرج والمشللقة وعموم البلوى أن كل . 5

عموم بلوى ترتب عليه ضرورة وحرج ومشللقة، وليس كل 
ضرورة أو حرج أو مشللقة هي عموم بلوى، فبينهما عموم 

وخصوص مطلق.
لا يشللرط في عموم البلوى أن تكون واقعة على الناس كافة . 6

بللل تكفي الكثرة من النللاس أو فئة معينللة لها خصائصها 
وسماتها التي تنفرد بها.

اعتمد الإباضيّة كثيرا في فتاويهم على عموم البلوى إذا توافرت . 7
الضوابط والشروط اللازمة لاعتباره.

ثانيا- التوصيات.
يوصي الباحث بعمل دراسة متكاملة عن عموم البلوى تتناول . 1

المدارس الفقهية كافة بأسلللوب مقارن، تبين ما اتفقت فيه 
المذاهب وما اختلفت.

لللزوم التثبت عند الإفتاء بالأخذ بعموم البلوى حتى لا يكون . 2
مدخلا لضعاف الإيمان للولوج إلى المحرمات والشبهات.
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الهوامش
الغيلم: هو السلحفاة. . 1

سيده، 2000م: ج5، ص538.
الدارقطنللي، حديث رقم1: ج1، 401؛ البيهقي، 1994، حديث . 2

رقم 3896: ج2، 404.
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نكرة هذا الحديث(.
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